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 زكاة الودائع الاستثمارية

 )الحسابات الاستثمارية(

 تمهيد

التمويل اللازم لبدء مزاولة الوحدة الاقتصادية لنشاطها، وكذا الاستمرار فيه،  عتبر الحصول علىي  

 حد المقومات الأساسية لنجاحها. أ

س المال المدفوع أهمها: ر أهذا التمويل عن طريق المصادر الذاتية، و  وقد يتم الحصول على

 الرباح غبر الأكذا و  ،والاحتياطيات
 
 المخصصات. بعض أنواع بالإضافة إلى عة، موز

ي عادة لتغطية التمويل اللازم للوحدات الاقتصادية، ولا سي   ولما كانت هذه المصادر 
ي ظل لا تكف 

 
ما ف

طلب  لىإن هذه الوحدات تلجأ إتعدد وتنوع وتوسع وتضخم الأنشطة والاستثمارات المعاصرة، ف

ي    ،التمويل الخارجر
 
ي شكل قروض والذي يكون عادة
 
ة أم متوسطة صبر قسواء أكانت هذه القروض  ،ف

 الأجل.  ةطويلأم 

ا، وكانت هذه الفائدة هي عير  الربا، بفائدة محددة مقدم  تكون مضمونة و ا كانت هذه القروض ولم  

التمويل اللازم لها  الحصول على لىإ ،المصارف  الوحدات الاقتصادية الإسلامية، ومنها فقد لجأت  

ي الرب  ح من خلا عن طريق أسلوب يعتمد على
 
عية. المشاركة ف  ل صيغة المضاربة الشر

ه من الصيغ كالقروض ونحوها ولم    ،ا كان التمويل عن طريق هذه الصيغة يختلف عن التمويل بغبر

 فقد 
 
ي هذا الصدد العديد من التساؤلات، لعل أهمها: أ

 
 ثبر ف

 ؟بالمصرف الإسلامي  الاستثمارية الودائع أصحابالذى يحكم علاقة  يما الأساس التعاقد (1)

ي كتب هل المضاربة  (2)
 
ي جاءت ف

ي العصر الحديث هي المضاربة الت 
 
ي تطبقها المصارف الإسلامية ف

الت 

 الفقهاء القدام؟

ن هذه أأم  ؟مضاربة علاقة على أنها  بالمصرفالاستثمارية صحاب الودائع أعلاقة  تكييف هل يمكن (3)

 ؟آخر؟ وما هو هذا العقد تحت عقد  تكييفها العلاقة يمكن 

(4)  
 
 مارية؟الوديعة الاستث زكىكيف ت

(5)  
 
 ،خر آ؟ وبمعت  ا لطة على صاحب الوديعة الاستثمارية الت  لم تبلغ نصاب  هل يمكن تطبيق مبدأ الخ

 القدر الواجب؟. 
 
 نصاب صاحب الوديعة الاستثمارية وف

 
 هل للخلطة تأثبر ف

ستفاد؟ عائد الوديعة الاستمارية؟ زكىكيف ي   (6)  وهل يمكن اعتبار هذا العائد من قبيل المال الم 

ها من التساؤلات ذات نا كانت أهمية هذا البحثومن ه ، حيث يجيب على هذه التساؤلات وغبر

 . العلاقة
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 حدود البحث

ي ر وايتعلق البحث بزكاة الودائع الاستثمارية وع
 
ي ذلك ف

:  أيئدها. ويعت   الباحث ما يلىي

 عدم تناول زكاة الودائع الأخرى كزكاة الودائع الجارية والودائع المتبادلة، ونحو ذلك.   (1)

صحاب الأموال أوقصر البحث على علاقة ، عدم تناول علاقة المصرف كصاحب مال بالمضاربير    (2)

 . بالمصرف كمضارب

(3) ،  ع الاستثمارية. صحاب الودائأموال أوقصر المعالجة الزكوية على  عدم تناول زكاة أموال المساهمير 

له  ا كتفاء بمخرى، والاأبحوث  هن ذلك مجالأ، باعتبار للمضاربةحكام التفصيلية لأ اعدم مناقشة   (4)

 التفاصيل الت  تخرج البحث عن  ا علاقة وثيقة بصلب البحث، منع  
 
 حجمه. هدفه و من الدخول ف

 

 هدف البحث

 تحقيق المقاصد الرئيسية التالية:  لىإيهدف البحث  

 حداها. إتجاهات المختلفة لتخري    ج الودائع الاستثمارية، مع ترجيح وتحليل الا  ةسادر   (1)

 التحديد الواضح والدقيق للمعالجة الزكوية لكل من الودائع الاستثمارية وعوائدها.   (2)

 

 خطة البحث

ي ضوء هدف
 
ي مبحثير  رئيس وحدود  ف

 
، وذلك علىيالبحث، فقد تم تخطيطه بحيث يقع ف النحو  ير 

 :  التالىي

 الأول: طبيعة الودائع الاستثمارية.  المبحث

: الحكم الزكو  ي
 للودائع الاستثمارية وعوائدها.  يالمبحث الثان 

ي توص                لنا 
 نهاية البحث قائمة بأهم النتائج الت 

 
ي اعتمدنا  بالإض                افة، إليها  وقد أوردنا ف

المراجع الت 

                   عليها. 

 السبيل.  يوالله من وراء القصد، وهو يهد                                      
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 المبحث الأول

 طبيعة الودائع الاستثمارية

 تمهيد

يختص هذا المبحث ببيان طبيعة الودائع الاستثمارية من حيث مفهومها، مع التفرقة بينها وبير  

ها من المصطلحات  ي قد تختلط بها. كما يختص كذلك ببيان أو الألفاظ ذات الصلة أغبر
و الت 

 التكييف الفقهي 
 
ن التكييف المختار هو أباعتبار  ،لهذه الودائع الإتجاهات الرئيسية المختلفة ف

 :  الأساس للمعالجة الزكوية. وذلك على النحو التالىي

 

 
ً
 ية. ودائع الاستثمار ال: مفهوم أول

 ا: التكييف الفقهي لودائع الاستثمار. ثاني  

 

 
ً
 يةودائع الاستثمار ال: مفهوم أول

ي المصرفية الإسلامية ي  
 
، يلى قيام أصحاب الأموال، وبشكل فردإشبر مصطلح الودائع الاستثمارية ف

بقصد استثمارها والحصول على جزء من العائد  سلامي المصرف الإ  لىإجال محددة بتسليم أموالهم ل 

 المحقق. 

 

ي وهما يتفقان مع  مسبق. خرى بإخطار أو  ،لى ودائع لأجلإالودائع هذه  وقد تنقسم
 
اق كل قاستح ا ف

ي  ،منهما للعائد 
 
ي  نحير  يختلفا ف

 
 ما يكون أ عائد  أن ف

 
من عائد الودائع بإخطار على الودائع لأجل عادة

 حالة السحب قبل الأجل المتفق عليهغالب   همع عدم استحقاق
 
 حير   ،ا ف

 
خطار مسبق إن الودائع بأف

 اق العائد طالما كان ذلك خلال مدة الإخطار. استحقمع يمكن سحبها 

 

ي 
 
ي البنوك التقليدية ف

 
ي المصارف الإسلامية مع الودائع لأجل ف

 
اعتبار  وتتفق الودائع الاستثمارية ف

وهو الحصول على  ،كل منهما الجانب الأكبر من مصادر التمويل الخارجية، ومن حيث هدف المودع

وعية  ا عن يكون هذا النماء، حيث اء هذا النمالنماء، وإن اختلفت مشر عقد قرض بفائدة محددة  ناتج 

ي البنوك التقليدية،مقدم  ومضمونة 
 
ي  ا ف

 
ي المصارفحير   ف

 
ا عن عقد مشاركة ف  الإسلامية.  يكون ناتج 

       

و الحسابات أو الودائع تحت الطلب أكما تختلف الودائع الاستثمارية كذلك عن الودائع الجارية 

ي كل من
 
ي يجب  ،المصارف الإسلامية والتقليدية الجارية ف

 أوالت 
 
رد لأصحابها فور الطلب وبدون ن ت

 سداد مستحقات العملاء  خطارإ
 
سابق. ومن ثم يكون الهدف من هذه الودائع هو استخدامها ف

 ختلاس ونحو ذلك. لا عن طريق الشيكات والتحويلات، وكذا المحافظة عليها من الشقة وا
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القرض تمليك أن ذ إمضمونة، فهي قروض،  –و تحت الطلبأالجارية –ولما كانت هذه الودائع 

ي 
 الفقه والقانون. أرد بدله. ومن ثم تجري عليها جميع ن ي  أعلى  ءالشر

 
 حكام القرض ف

 

ي أوعلى الرغم من 
 
 ،من المصارف الإسلامية والتقليدية كل    ن هذه الودائع تمثل مصدر السيولة ف

ة الأجل،  ل منهما عليها ك  ويعتمد  ي الأنشطة التمويلية قصبر
 
قد يدفع فائدة  ين البنك التقليدألا إف

 البنك   ،. بذلك بينما لا يقوم المصرف الإسلامي  ،على الحساب الجارى
 
كما قد يقوم العميل ف

ا سمح به لا ي   كبر من رصيده مقابل فائدة وهو ما أ بسحب مبلغ  يالتقليد
 
ي أيض

 
 المصرف الإسلامي  ف

عد  أي زيادة على أصل المبلغباعتبار أن 
 
 فائدة ربوية.  ت

 

 كل  أو الخزانات المقفولة، عن الودائع العينية  ،كذلك  ،كما تختلف الودائع الاستثمارية
 
من  ف

ي يحفظها المصارف الإ 
ي صناديق أسلامية والتقليدية، والت 

 
خزائن لدى المصرف، ثم  و أصحابها ف

ة،   دادها بحالتها بعد فب   اسب 
 
ما  كما هو الحال بالنسبة للمجوهرات والوثائق والمبالغ النقدية. وعادة

 و رسم. أجر أجارة لمنفعة مقابل إ يكون ذلك مقابل رسوم، فهي 

 

 
 
ي تكون بمثابة حسابات مصرفية بير  وتختلف الودائع الاستثمارية أيض

ا عن الودائع المتبادلة، والت 

 البنوك وبعضها البعض. 

 

ي كون كل منهما ائع الا ا، تتفق الودوأخبر  
 
لا إا البنك ممانة ولا يضمنهأستثمارية مع حسابات التوفبر ف

وطأو التقصبر أبالتعدي   تخصيص حسابات التوفبر لتشجيع  ،و مخالفة الشر
 
ي حير  تختلف عنها ف

 
ف

ي 
 
 خطار سابق. إستثمارية والسحب منها وبدون العمليات الا  صغار المدخرين على المشاركة ف

      

يقومون  ها صحابأة هذه الودائع، حيث كان أطلاق لفظ الودائع عليها قد جاء نتيجة لنشإن ا لأونظر  

هل الثقة بغرض المحافظة عليها، ثم تطور الأمر بقيام المودع لديهم باستثمار أموالهم لدى أيداع إب

لفعل صل المعاملة بدأ باأن أى أهذه الأموال مع المحافظة على مسمى المال المودع كوديعة. 

ن فقدت إوظلت المعاملة محتفظة من الناحية اللفظية باسم الودائع و  ،لى قرضإكوديعة ثم تطور 

ي 
 الواقع الفعلىي  المضمون الحقيف 

 
 لى قرض. إ لهذا اللفظ، حيث تحولت ف

    

 ، ي الاصطلاح الفقه، بل والقانون 
 
ي اللغة، وكذا ف

 
لى المال الذي إولما كان مصطلح الوديعة يشبر ف

وكان مقتض  ذلك عدم تصرف المودع  ،و مثله عند طلبهأالغبر ليحفظه ثم يرده بعينه  ىلد يودع

 إذن صاحبه و إو الاستفادة منه بدون ألديه المال باستعماله 
 
 حالة الإذن تنقلب لا كان ذلك تعديا

 
، وف

ي حير  إالوديعة 
 
ي الن ألى قرض، ف

 
ي التصرف ف

ي المصارف الإسلامية يقتض 
 
المال،  عقد المعمول به ف

ن وصف هذه الودائع ب "الاستثمارية" لا ينسجم مع المعت  أن الباحث يرى إبل والتصرف المطلق، ف

ي  ،فالوديعة تقتض  عدم التصرف . للوديعة والاصطلاجي  ياللغو 
 
ي أحير   ف

التصرف  ن الاستثمار يقتض 

 ننا نرىإولذلك فمن صيغ الاستثمار. صيغة  ىوخلط الأموال ببعضها البعض بل وتقديمها للغبر بأ
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نه قد يكون من المناسب استبدال مصطلح "الودائع الاستثمارية" بمصطلح "الحسابات أ

ي ي  و "حسابات المضاربة" تحر أالاستثمارية" 
 
ي الفقهي و   المفهوم اللغويا للدقة ف

 كذلك.   ، بل والقانون 

 

عي أن ومما يؤكد ما سبق، 
هذه المعاملة لى أساس يتم ع يالتمويل الذ( عبر عن 40رقم ) المعيار الشر

ي 
 
بل أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  "حسابات الاستثمار"، : المصارف الإسلامية باسم ف

 الحسابات الاستثمارية على 
 
المالية الإسلامية، أطلقت على المعيار نفسه اسم: "توزي    ع الرب  ح ف

 أساس المضاربة". 

 

 ا: التكييف الفقهي لودائع الاستثمارثاني  

صل ألى إتحرير المسألة موضع البحث وبيان مدى انتماءها  و التخري    ج الفقهي أقصد بالتكييف ي   

 .  معتبر

 

ي ان رئيسيان معاصر اوهناك اتجاه
 
: ستثمار تخري    ج ودائع الا تكييف أو  ن ف  ، وذلك على النحو التالىي

 

 نها على عقد المضاربةأصحاب الأموال بالبنك على أتجاه الأول:  تخري    ج علاقة الا 

يحكمها صيغة  سلامي لإ ن علاقة أصحاب الودائع الاستثمارية بالمصرف اأتجاه بصحاب هذا الا أيرى 

ي عقد المضاربة
 
 ممث - ما المصرفأ ،المضاربة الإسلامية، فأصحاب الودائع هم أصحاب الأموال ف

 
 ل

ي مجلس الإدارة
 
 فهو المضارب.  - ف

 

صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي  ي،وب  هذا الرأ 
خذت به هيئة المحاسبة والمراجعة أ كما   ،1

الت  تتلقاها المؤسسة من  "المبالغ :بأنها ت هذه الودائعفر عحيث  ،للمؤسسات المالية الاسلامية

كة ويفوض أصحابها المؤسسة باستثمارها على أساس  ،المستثمرين على أساس المضاربة المشب 

 . 2المضاربة"

 

: نها أالأولى ب توحسابات الاستثمار المقيدة، وعرفبير  حسابات الاستثمار المطلقة ت كما فرق

ي تتلقاها المؤسسة من المستثمرين
ويفوض أصحابها المؤسسة باستثمارها على أساس  ،"المبالغ الت 

وع  ي حير  عرفت الثانية بأنها: و برنامج استثماري معير  أالمضاربة المطلقة دون الربط بمشر
 
..."، ف

                                                           
، مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولى، دورة المؤتمر الرابع 1  23-18بجدة، المملكة العربية السعودية من  منظمة المؤتمر الإسلامي

اير( 11-6هـ الموافق1408جمادى الخر   ( بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار. 5/4)30قرار رقم:  م،1988شباط )فبر

 
ع رقم ) 2 عية، المعيار الشر  الحسابات 40هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر

 
(، توزي    ع الرب  ح ف

 . 548المضاربة، ص الاستثمارية على أساس 

 



6 

 

ي يفوض أصحابها ال"
وع محدد، هي المبالغ الت  مؤسسة باستثمارها على أساس المضاربة المقيدة بمشر

 ". 1... و برنامج استثماري معير  أ

 

 . 2المعاصرين العلماءخذ جمهور أ ذا الرأيوب  ه

 

ي  ةالواقع أن صيغو 
 
ي قام عليها العمل المصرف

 المضاربة تعتبر من صيغ التمويل والاستثمار الت 

ي جانب الحصول أ سواء  ،سلامي الإ 
 
ي  يأ ،للغبر  ها و تقديمأ ،على الأموال من الغبر كان ذلك ف

 
جانب  ف

 الموارد والاستخدامات. 

 

. إذ 3لى من يعمل فيه بجزء من ربحه"إن المقصود بالمضاربة: "دفع المال أويكاد يتفق الفقهاء على 

كا  ،س المال من جانب والعمل من الخر أن يكون ر أصل فيها الأ   الرب  حإولا يشب 
 
 . لا ف

  

                                                           
عية، 1 ع رقم ) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر  الحسابات 40المعيار الشر

 
(، توزي    ع الرب  ح ف

 . 548الاستثمارية على أساس المضاربة، ص 

 

ي الفقه  -2
 
،يوسف الشبيلى، الخدمات المصرفية واستثمار أموال العملاء وأحكامها ف م، المجلد الأول:الخدمات 2002 –هـ 1423الإسلامي

 . 296المصرفية، ص 
وت، دار الفكر، - ، ببر ي المنهج الإسلامي

 
 . 163، ص 1974د. أحمد النجار، المدخل إلى النظرية الاقتصادية ف

ي اللاربوى، جدة، المركز العالمىي لابحاث الإقتصاد  -
 
، النظام المصرف ي

،محمد نجاة الله صديف   . 27، ص 1985الإسلامي
 . 437، ص 1974غريب الجمال، المصارف وبيوت التمويل الاسلامية،،القاهرة، دار النهضة العربية، -
-  ، ي ي الإسلام، القاهرة، دار الفكر العرنر

 
 . 238، ص 1980على عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية ف

، المضاربة وتطبيقاتها الحديثة، من مطبوعات ا - م، 2000 -هـ 1421لبنك الإسلامي للبحوث والدراسات، الطبعة الثالثة، د.حسن الأمير 

 . 56ص 

 
وت   -3 ون، دار المعرفة، ببر ي والعشر

، الجزء الثان  ، المبسوط، المجلد الحادي عشر ي
م، ص 1989-هـ 1409لبنان،  –شمس الدين الشج 

18 . 

ائع، دار الكتب- ي ترتيب الشر
 
، بدائع الصنائع ف ي

وت  علاء الدين الكاسان  م، الجزء 2003 –هـ 1424لبنان، الطبعة الثانية  –العلمية، ببر

 . 4الثامن، ص

وت  - ي ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية ببر
ي المحتاج لمعرفة معان 

، مغت  ي
بيت  لبنان، الجزء الثالث، ص  –شمس الدين الخطيب الشر

397 . 

ح كب   الدقائق، ا - ، تبير  الحقائق شر ي
ية، فخر الدين الزيلعي الحنف  ى الأمبر  . 52ه  ، الجزء الخامس، ص 1314لطبعة الأولى، المطبعة الكبر

وت، الجزء الثالث، ص  - ، كشاف القناع عن مي   الاقناع، عالم الكتب، ببر ي
 . 507منصور بن يونس بن إدريس البهون 

ع - عية، المعيار الشر  . 185( المضاربة، ص 13رقم ) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر
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ي الجملة جمعوا أكما 
 
وعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإ أ. و 1على القول بجواز المضاربة ف جماع ن مشر

 . 2والقياس والمعقول

 

عية" تميبر    نه قد يكون من المناسب هنا تقييد مصطلح المضاربة بأغبر  ا لها عن المضاربة "الشر

ي الفكر الاقتصاد
 
ي  ،المعاصر  يالتقليد يالمعروفة ف

فادة من تقلبات الأسعار تقوم على الاست والت 

 
 
 صعود

 
اء وبيع ولا تسليم و  ا،ا وهبوط و دفع لفروق أنما قبض إو  ،و تسلم فعلىي ألا تنطوي على شر

 . 3الأسعار

 أوقد حدد الفقهاء 
 
   ا كما حددو   ،ا لصحة المضاربةركان

 
وط   . ا لصحة كل ركن من هذه الأركانكذلك شر

كة دون المس   اس بالجوهر الس      ،ابق. ولذا وقد تطور ش   كل هذه الش   ر
 
تأخذ المص   ارف الإس   لامية ف

 التطبيق العملىي بالصيغ التالية للمضاربة: 

 

ي العمل بمال ( 1)
 
ي يفوض فيها أصحاب الودائع الاستثمارية المصرف ف

المضاربة المطلقة، وهي الت 

عية، وبدون قيد على مجال  ي اطار القواعد الشر
 
و مدة استثمار، أو مكان أالمضاربة بما يحقق الرب  ح ف

وهي بذلك تختلف عن المضاربة  . و نحو ذلك من القيود الت  قد يضعها صاحب المال على المضاربأ

ي ي  
 و بغبر ذلك من القيود أو زمان معير  أو مكان أقيد فيها صاحب المال المضارب بنشاط المقيدة الت 

  . 4وبما لا يمنع المضارب عن العمل

ات دورية دون تصفية  (2) ي يتفق فيها الطرفان على قسمة الرب  ح على فب 
المضاربة المستمرة، وهي الت 

ي يتفق فيها الطرفان على قسمة أو رد لر أ
و توزي    ع أس المال، وهي تختلف عن المضاربة المؤقتة الت 

ي نهايتها دون رد لر 
 
 لى صاحبه. إس المال أالرب  ح ف

                                                           
وت  - 1 ون، دار المعرفة، ببر ي والعشر

، الجزء الثان  ، المبسوط، المجلد الحادي عشر م، 1989-هـ 1409لبنان،  –شمس الدين الشخشي

 . 18صفحه 

وت  - ائع، دار الكتب العلمية، ببر ي ترتيب الشر
 
، بدائع الصنائع ف ي

، الجزء 1986 -هـ 1406الثانية لبنان، الطبعة  –علاء الدين الكاسان 

 . 22الثامن، ص

 
2  : ي الرجوع الىي  للمزيد من التفاصيل، يرجر

ي الفقه الإسلامي بحوث مقارنة، جامعة الدول العربية    معهد الدراسات الاسلاميةعلىي الخفيف،  -
 
كات ف  . 64، ص الشر

ي الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، المكتبة  -
 
كات ف  . 154م، ص 1979هـ    1299التوفيقية، الطبعة الأولى، د. رشاد خليل، الشر

، مرجع سابق، ص   . 23د. حسن الأمير 
، دار النشر للجامعات، الطبعة الثانية،  3 ان الفقه الإسلامي

ي مبر 
 
د.عصام عبد الهادي أبو النصر، أسواق الأوراق المالية ) البورصة( ف

 . 78م،ص 2010 -هـ1431
عي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤ   4

عية، المعيار الشر  ، بتصرف. 85( المضاربة،ص13سسات المالية الإسلامية،المعايبر الشر
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 الاستثمارية(. أو الحسابات تعدد أصحاب الأموال )أصحاب الودائع  (3)

ه والعمل فيهما مع   (4)  ا. قيام المضارب بخلط مال المضاربة بماله الخاص وبمال غبر

 خر. مضارب آ لى إقيام المضارب بدفع مال المضاربة ( 5)

حب المال و صاأعلاقة مضاربة يسمح فيها صاحب الحساب الاستثمارى  تي وعلى ذلك، فه

ه أو للمصرف للمضارب كما يسمح له المضارب بالخروج من   ،بخلط ماله بمال المصرف ومال غبر

ي أعتبر بمثابة بيع لنصيبه والذى ي   ،نسحاب بإخطار مسبقو الا أالمضاربة 
 
 المضاربة. وف

 
 و حصته ف

  ،حالة الخسارة
 
المال  بفالمضارب يخش عمله وصاح ،م كل طرففإنها تكون من جنس ما قد

 يخش ماله. 

ي الا 
 
 1نها علاقة وكالة بالاستثمارأصحاب الأموال بالبنك على أ : تخري    ج علاقةتجاه الثان

تخري    ج العلاقة بير  أصحاب الودائع والمصرف الإسلامي على أنها علاقة يرى اصحاب هذا الإتجاه 

ي استثمار أموالهم. 
 
 وكالة أى أن أصحاب الودائع قاموا بتوكيل المصرف ف

 

ذا ما تم الأخذ بهذا الاتجاه، فإن صاحب الوديعة الاستثمارية يكون هو الموكل والذى يقوم بشكل وإ

قيد الوكيل  ي استثمار ماله. وعلى أن تكون الوكالة مطلقة، أى أن لا ي 
 
منفرد بتوكيل المصرف )الوكيل( ف

 موكله بمجال أو نشاط أو مكان استثمار معير  دون الخر. 

 

ا لهذا التخري    
 
؛ الأولى: مبلغ مقطوع، ووفق ج، فإن أجر المصرف عن الوكالة يتحدد باحد طريقتير 

 والثانية: نسبة من قيمة العقد. 

 

، فإن الوكيل )المصرف( يستحق أجره بصرف النظر عن نتيجة النشاط من رب  ح أو   الحالتير 
 
وف

 خسارة. 

  

  

                                                           
 . 23م، ص 2008-ه 1429فهد سعد الرشيدي، الوديعة الاستثمارية بالوكالة دراسة فقهية  تطبيقية،   -1
لنظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية جمال الدين عطية، البنوك الإسلامية بير  الحرية والتنظيم والاجتهاد والتقويم وا -

 . 119م، ص 1993 -هـ 1407للدراسات والنشر والتوزي    ع، قطر، 
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قصد  ه فيما يقبل نابة الإ إالوكالة: ب وبصفة عامة، ي   . 1النيابةنسان غبر

ه لتنمية ماله بأجرة أو بغبر إ": ستثمار بأنها الوكالة بالا  23ف المعيار عر  وقد   . 2"ةجر أنابة الشخص غبر

 

عية لبنك بوبيانأتجاه وب  هذا الا  ، حيث ارتأت تخري    ج العلاقة بير  البنك بالكويت خذت الهيئة الشر

 حسابات الا 
 
ي أستثمار على والمودع ف

 
 . 3ستثمارالا  نها علاقة وكالة ف

 

 ،ن المضاربة لم يرد فيها نص واضح وصري    ح من الكتاب والسنةأ : صحاب هذا الإتجاهأ وقد أضاف

ي أ نما هي إو 
 
 و ن التعامل بها كان معر أمجموعها على  قوال من بعض الصحابة تدل ف

 
ثم  ،ا قبل البعثةف

ي قر  أ   . صلى الله عليه وسلم ها النتر

 

كما لا تتسع لخلط مال صاحب المال   يلغبر النشاط التجار ن المضاربة لا تتسع أضافوا كذلك: أو 

ه خر باعتبار أن آولا لقيام المضارب بدفع مال المضاربة لمضارب  ،بمال المضارب ولا بمال غبر

ي  . العلاقة بير  صاحب المال والمضارب علاقة ثنائية
ة و  فصاحب المال رض  مانة المضارب لا أبخبر

ة و  ه. أخبر موال الودائع الاستثمارية والسحب من لا تتسع للخلط المتلاحق لأ أن المضاربة و  مانة غبر

ومن ثم  ،يستحق عليه وصف المضارب قدم عمل حقيقتي ن المصرف لا ي  أبو . يستثمار الحساب الا 

، ا من الرب  حب  نصي  حالة قيامه بدفع مال المضاربة إلى الغبر
 
ا ذ يقتصر دوره على كونه وسإ ف

 
بير   يط

ي أ  التمويل.  صحاب الأموال وطالتر

 

جح للباحث هو الا  يوعلى الرغم مما سبق، فإن الذ  سباب التالية: تجاه الأول لل يب 

 

                                                           
ع رقم ) -1 عية، المعيار الشر ( الوكالة وتصرف الفضولى، ص 23هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر

326 . 

ب - وت شمس الدين الخطيب الشر ي الفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية ببر
ي المحتاج لمعرفه معان 

، مغت  ي
لبنان، الجزء الثالث، ص  –يت 

231 . 

ية،  - ى الأمبر   الدقائق، الطبعة الأولى المطبعة الكبر
ح كب  ، تبير  الحقائق شر ي

 . 254ه  ، الجزء الرابع، ص 1314فخر الدين الزيلعي الحنف 

، مرجع س - ي
 . 425ابق، الجزء السابع، ص علاء الدين الكاسان 

، الرياض، بدون تاري    خ، الجزء الرابع ، - ، عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر كىي
، تحقيق عبد الله الب  ي

ص  ابن قدامة، المغت 

231 . 

ح زاد المستقنع، دار المؤيد مؤسسة الرسالة، بدون - ، الروض المرب  ع شر ي
 . 392تاري    خ، ص  منصور بن يونس بن إدريس البهون 

وت، الجزء الثالث، ص  - ، كشاف القناع عن مي   الاقتناع، عالم الكتب، ببر ي
 . 461منصور بن يونس بن إدريس البهون 

 
عي رقم ) 2

عية، المعيار الشر ( الوكالة وتصرف الفضولى، ص 23هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر
326 . 

ي يصدرها بنك بوبيان. شهادة ال -3
 ودائع الاستثمارية  بالوكالة الت 
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 أ
 
 أ: ول

 
ا جوهرية بير  عقد المضاربة وعقد الوكالة بالاستثمار. وهذه الفروق تجعل صيغة ن هناك فروق

هم أولعل  ستثمارية بالمصرف. صحاب الحسابات الا أالصيغة المقبولة لتخري    ج علاقة  هي المضاربة 

 : لىي هذه الفروق ماي

 

 حير  تندرج الوكالة ،ن المضاربة بطبيعتها تندرج تحت عقود المشاركاتأ( 1)
 
تحت عقود  بأجر  ف

ي الأ الإجارة، وهو ما يجعل المضاربة هي 
 
ستثمار بالمصرف، صحاب حسابات الا أتكييف علاقة  قرب ف

ي 
 
ي  هي  بأجر  المقابل تكون الوكالة وف

 
ستثمارية الصناديق والمحافظ الا  تخري    ج عقود  الأقرب ف

ئتمان والإعتمادات المستندية والحوالات المصرفية وتحصيل الأوراق التجارية وغبر وبطاقات الا 

ويقتصر دوره فيها على تنفيذ تعليمات العميل   قد يزاولها البنكت  لاالأنشطة العقود و  ذلك من

 وتدخل تحت الوكالة بأجر. 

 

ي جمع الفقهاء على عدم جأ( 2)
 
ي ذلك ما نصه: عمل المضاربة واز تدخل صاحب المال ف

 
 ، وقد ورد ف

اء والأ " ي البيع والشر
 
اط عمله مع المضارب حت  تكون يده معه ف خذ والعطاء، لا يحق لرب المال اشب 

ء أب منه لن يطأو أ ي
ي كل شر

 
ي الأمور بدون مشورته،  ،ن يراجعه ف

 
ي ف

 أو أفلا يقض 
 
وط ا ن يملىي عليه شر

ه أن يفرض عليه أك  ،تسلبه التصرف ي 1"ن يخلط ماله بمال المضاربةأو أن يشارك غبر
 
حير  يحق  ، ف

ي 
 
ط على الوكيل الرجوع أن للموكل إبل  ،الوكالة بالاستثمار عمل  للموكل التدخل ف ليه قبل كل إن يشب 

ط الرجوع  : عملية وهو ما يعرف باسم  . 2لى الموكل"إ"الوكالة بشر

 

(3 
 
رب  ح  أين وجد، ومن ثم فهو لا يستحق إعقد المضاربة حصة من الرب  ح  ( يستحق المضارب ف

اط مبلغ مقطوع   حالة عدم تحققه، كما لا يجوز له اشب 
 
فطالما  ،ما الوكيلأو نسبة من رأس المال. أف

ا،ا لا ربجر  أنه يستحق أ و الخسارة. وعلى أفهو يتقاضاه بصرف النظر عن نتيجة الأعمال من الرب  ح  ح 

ن الغنم والغرم يتبعان الملك ما لم يكن هناك أالرب  ح كله للموكل والخسارة عليه باعتبار  ذلك، يكون

 صبر من الوكيل. قو تأتعد 

 

جر الثابت عن الوكالة قد لا يلزم الوكيل ببذل الجهد لتحقيق الرب  ح كما لا يستقيم ن القول بالأ أ( 4)

 موالهم. موال لأ صحاب الأ أمع خسارة 

                                                           
عي رقم ) 1

عية، المعيار الشر  . 186( المضاربة، ص 13هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر

كة الرابعة  2 ، د. عبد الستار أبوغدة، الوكالة بالاستثمار تأصيلها وتطبيقاتها، بحوث ندوة البر  للإقتصاد الإسلامي
هـ 1434رمضان  9-8والثلاثير 

 . 332، ص 2013يولية  17-16الموافق 
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ي يقتصر فيها دور المصرف على تنفيذ ( 5)
أن طريقة تحديد الأجر بنسبة من العقد تلائم العقود الت 

اف والرقابة، كما هو   التخطيط ورسم السياسات والإشر
 
تعليمات العميل ودون أن يكون له دور ف

ي الانشطة الاستثمارية. 
 
 الحال ف

 

ي ( 6)
 
ي حيث  ،عقد المضاربة مخاطر الخسارة يتحمل المضارب ف

 
حير  لا  يخش مقابل جهده ف

ي 
 
 عقد الوكالة مخاطر الخسارة. وهو ما لا ي   يتحمل الوكيل ف

 
ي أ من قبل عد مقبول

 
 صحاب الأموال ف

ي 
 
 . مي الإسلا  العمل المصرف

 

ي صحاب الا أا: فيما يتعلق بمناقشة ثاني  
ذلك  نلمدى ملاءمة تكييف عقد المضاربة، فإ تجاه الثان 

 أناقش ن ي  أيمكن 
 
 : ا بما يلىي يض

ي حالة جاز بعض الفقهاء قيام المضارب بخلط مال المضاربة بماله الخاص والعمل فيهما مع  ( أ1)
 
ا ف

:  . ذنجاز ذلك بدون هذا الإ أذن الصري    ح من صاحب المال، بل إن البعض الإ  ي
ي ذلك يقول الكاسان 

 
وف

. كما يقول 1ي الخلط" أليه وقد ر إي ألأنه فوض الر  ،ن يخلط مال المضاربة بمال نفسهأوكذا له "

 أليه إذا دفع إبن قدامة :"ا
 
 أليه إضف أا مضاربة وقال: لف

 
تجر بها والرب  ح بيننا، لك أا من عندك و لف

يك أن يخلط مال المضاربة بماله، فإن قال له اعمل بر أ "ليس له : . كما يقول2ثلثه، جاز" ثلثاه ولىي  

  . 3صلح له"أذ قد يرى الخلط ، إجاز 

 

 
 
عية ما نصه: " وقد ورد ف  إإذا خلط المضارب مال المضاربة بماله، فالمعايبر الشر

 
يك ا بماله نه يصبر شر

طبق وي   ،فيأخذ المضارب رب  ح عمله وماله ،قسم الرب  ح الحاصل على المالير  وي   ،خر ا بمال ال ومضارب  

ي الرب  ح ما ي  
 
 . 4"طبق على بقية أصحاب الحسابات الاستثماريةعلى حصته ف

                                                           
، مرجع سابق، الجزء الثامن، ص  1 ي

 . 45علاء الدين الكاسان 

 
 . 146ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء السابع، ص  2
  
 
 . 151المرجع السابق، الجزء السابع، ص  3

 
عي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة  - 4

عية، المعيار الشر  الحسابات 40للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر
 
(، توزي    ع الرب  ح ف

 . 552الاستثمارية على أساس المضاربة، ص 

عي رقم ) -
عية، المعيار الشر  . 186( المضاربة، ص 13هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر
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ي جاز الف( أ2) 
 
ن البعض إحالة الإذن من صاحب المال، بل  قهاء خلط مال المضاربة بأموال الغبر ف

ر علىأ س المال المودع أن ر أ. ولا سيما و 1صاحب المال الأول جازه بدون هذا الإذن ما لم يكن فيه صر 

ي 
  من قبل المضارب الواحد لا يكف 

 
عرف هذه الحالة باسم لتغطية التمويل اللازم للمضاربة. وت

كة، حيث يتس   ، ذنهمإصحاب الأموال المتعددين ليخلطها بألم المضارب المال من المضاربة المشب 

ي ذلك 
 
ر على الأولإخر ن يضارب ل أذا ضارب لرجل لم يجز إ"ة: قدام يقول ابنوف  . ذا كان فيه صر 

ر إو   أجاز  ،ن لم يأذن له ولم يكن عليه صر 
 
: يقول البهو، كما  2ا بغبر خلاف"يض ي

ضارب بمال "ولا ين 

ر على الأولإو  ول... الأ صر   أن إخر ل   .  3"جاز نذأو أ ،ن لم يكن فيها صر 
 
 خر: آ موضعكما يقول ف

ه بأس المال بماله أيجوز خلط مال صاحب ر "  . 4"ذنهإو بمال غبر

 

ذن صاحب إخر طالما كان ذلك بآلى إأجاز بعض الفقهاء قيام المضارب بدفع مال المضاربة ( 3)

ي ذلك . 5المال
 
ي وف

 إجر أكما لو است: "يقول الكاسان 
 
جبر جر الأ أفاست ،ا على خياطة ثوب بدرهمنسان

 أذا إ"ة: يقول ابن قدامكما   من خاطه بنصف درهم..."
 
 دفع المال مضاربة

 
ثم " جاز ذن رب المال ف

يك أبر ن قيل اعمل إو " : يقول البهون  ، كما 6دفعه مضاربة" ك جاز لهأين قال له اعمل بر إو :"ضيف ي  

 . 7"بصر منهألى إقد يرى دفعه  هنصح لأ  ،وهو مضارب بالنصف، فدفعه لخر ليعمل به

  

                                                           
 . 159ص  الجزء السابع،ابن قدامة، مرجع سابق،   - 1
 . 83ص مرجع سابق،  على الخفيف، - 
 . 159الجزء السابع، ص  مرجع سابق،ابن قدامة،  2

 
ح زاد المستقنع،  3 ، الروض المرب  ع شر ي

 . 402ص مرجع سابق، منصور بن يونس بن ادريس البهون 

 
، كشاف القناع عن مي   الاقتناع،   4 ي

 . 501الجزء الثالث، ص مرجع سابق، منصور بن يونس بن إدريس البهون 

 
، مرجع سابق، الجزء الثامن، ص   5 ي

 . 45علاء الدين الكاسان 
 . 151الجزء السابع ، ص  مرجع سابق،ابن قدامة،  6

 
ح منته الإرادات، تحقي 7 ، شر ي

، مؤسسة الرسالة، بدون تاري    خ، الجزء الثالث، ص منصور بن يونس بن إدريس البهون  كىي
ق د. عبد الله الب 

568 . 
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لخص ا ي وي 
ه، وكذا دفعه إلى لكاسان   مدى جواز قيام المضارب بخلط مال المضاربة بماله ومال غبر

 أوله الغبر بقوله: "
 
هإ ن يدفع مال المضاربة مضاربة  أو  ،لى غبر

 
ه ف ن أو  ،مال المضاربة ن يشارك غبر

 . 1"يكأاعمل بر  ذا قال لهإيخلط مال المضاربة بمال نفسه 

 

مان لأصحاب الأموال حيث يخش العامل جهده ولا يستحق عنه أن المضاربة تعتبر صمام أ( 4)

ي 
 ن لم يحسن التصرف. إ ءشر

 

ع  5) ركانه أحد أ دخال تعديلات على عقد المضاربة طالما لا تصطدم معإا من ( لا يوجد ما يمنع شر

وطه ولا تخالف نص  أ ذا كانت المضاربة الثنائية بحدودها الفقهية تتناسب إ ،فعلى سبيل المثال . ا و شر

ي 
 
  ،صدر الدولة الإسلامية مع طبيعة استثمار الأموال ف

 
ا وكذلك حيث كان صاحب المال فرد

ع   ي المضارب، فلا يوجد ما يمنع شر
 
حيث يحتاج  ،العصر الحديث ا من تعدد أصحاب الأموال ف

 تمويلها بمفرده.  واحد  س مالألا يستطيع صاحب ر و موال ضخمة أوس ؤ لى ر إستثمار الا 

 

ي لوكذ
 
نما يرجع إ ،و صناعي أ من زراعي  ين المضاربة لا تتسع لغبر النشاط التجار أالقول ب ك الحال ف

ومن  ،احيةنصيب. هذا من ن أيذ لم يكن للصناعة والخدمات إ ،كان سائدا   ين النشاط التجار ألى إ

عية وصيغ  تنوي    ع مجالات  فإن أخرى، ناحية ورة شر حد أبل و  ،وآجال وأماكن الاستثمار قد يكون صر 

هجر بعض المجالات  ولىي  واجبات
 
والجال والأماكن من عدم تدفق الأموال والصيغ الأمر حت  لا ت

 إليها. 

 

وط المضاربة لم يرد أى القائل بأصحاب الر أذا ما سايرنا إ( 6) واضح وصري    ح من  فيها نصن شر

فإن هذه  ،شر مع ظروف عصرهمانما اجتهاد الفقهاء لتحقيق المصلحة بما يتمإو  ،الكتاب والسنة

وط غبر ثابتة  إومن ثم يجوز تطويرها بما لا يتعارض مع جوهر المعاملة.  ،الشر
 
ذ ليس هناك ف

يعة ما يمنع من  تطوير  وط عقود قديمة نتيجة لتغبر الأزمنة والأمكنة وتلبية أالشر حكام وشر

 ذلك مصلحة ولا يعارض نص  
 
ات واحتياجات الواقع مت  كان ف وط عقد أما و ا، ولا سي  لمتغبر ن شر

  المضاربة اجتهادية. 

 

                                                           
1  ، ي

 . 45الجزء الثامن، ص مرجع سابق، علاء الدين الكاسان 
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 الرب  ح بصفته مضارب  أ( 7)
 
ي ن المضارب يستحق حصة ف

 
صحاب الأموال نتيجة أالعلاقة بينه وبير   ا ف

ي ل
 
للمضاربير  فهو يستحق الرب  ح  كد من سلامة المركز المالىي أ جراء دراسة الجدوى والتإ بذله الجهد ف

 عن عمل. 

 

 حاجة الى تلفيق اراء من عدة مذاهب أو اعمال القياس، سواء  
 
والواقع ان الباحث يرى اننا لسنا ف

ي الأكان قياس نص او راى فقه او معاملة قديمة، للاباحة، لأ
 
معاملات الحل والإذن ن الأصل ف

" ) البقرة:  ،والإباحة
 
يعا رْضِ جَم 

َ
ي الأ  

 
ا ف م م 

 
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
وَ ال

 
(. فالأصل 29لقول الحق تبارك وتعالى:"ه

ي 
ومن ثم   يكون الأصل فيها المنع.  أن تكون المعاملة مباحة لا محرمة. وهذا بخلاف العبادات الت 

يكون استحداث معاملات اخرى امر وارد، بل ومطلوب. ولا سيما وان محاولة ايجاد ثوب فقه من 

اقوال الفقهاء القدام لكل معاملة معاصرة يؤدى الى اخراج العقود القديمة عن طبيعتها وحقيقتها 

 دائرة مفرغة. 
 
 ويجعلنا ندور ف

 

 
 
ي ثالث

 
اط  طبيق العملىي الت ا: فيما يتعلق بما جرى عليه العمل ف عية باشب  لبعض هيئات الرقابة الشر

و رب  ح لا يقل عن نسبة محددة، فإن ذلك يكون بمثابة ضمان. أنسبة محددة لالموكل على الوكيل 

ط لا يغبر من حقيقة الضمان.   والتعببر عن الضمان بالشر

 

املا برب  ح محدد حيث لا يكون الاإلزام الوكيل بعدم البيع إويختلف ذلك عن   هذه الحالة برب  ح  لب  
 
ف

ط  يأ ،لا برب  ح أو نسبة معينةإنما بعدم البيع إمعير  و  ي أالبيع حسب الشر
 
حالة  و عدم البيع. وف

وهو هنا ثمن السلعة المحدد من الموكل فكأن ضمانه يكون  ،مخالفة الوكيل فإنه يضمن الرب  ح

تعدى لا ضامن لرب  ح  نهفهو ضامن لأ  ،بسبب مخالفته وقيامه بالبيع بأقل من السعر المحدد له

 . وفارق كببر بير  ضمان رب  ح محدد وبير  ضمان البيع بسعر محدد. 1معير  

 

ط يؤد أين أومن الثابت   . 2س المال والرب  ح غبر جائزألى ضمان الوكيل لر ي إشر

                                                           
1  ،  للإقتصاد الإسلامي

كة الرابعة والثلاثير  هـ الموافق 1434رمضان  9-8طلال بن سالمان الدوشي، الوكالة بالاستثمار، بحوث ندوة البر

 . 381، ص 2013يولية  16-17

 
عي رقم ) 2

عية، المعيار الشر  . 48(، معيار الضمانات، ص 5هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر



15 

 

ي 
 
عية  وقد جاء ف اط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية أالمعايبر الشر لى قرض إن اشب 

 . 1بفائدة ربوية

 

 أويختلف ذلك 
 
 2لزام على الوكيلإن يكون هناك أا عن قيام الموكل بوضع معدل رب  ح المتوقع دون يض

 وحينئذ لا يضمن الوكيل.  ،نما مجرد توقعإو 

عية ما نصه: "لا  وقد  ي المعايبر الشر
 
ع  ورد ف ا ا من وضع معدل متوقع للرب  ح، ولا يعتبر ملزم  مانع شر

 
 
ي على أساس على ا إذا لم يتحقق ولو كان معتمد

 دراسة جدوى. ولا يجوز توزي    ع الأرباح بشكل نهان 

ي أبل يجب  ،الرب  ح المتوقع
و أن يوزع على أساس الرب  ح المتحقق حسب التنضيض الحقيف 

 . 3"الحكمىي 

 أويلزم الإشارة هنا 
 
ع بسداد أنه لا يجوز كذلك للوكيل ألى إا يض  و بسداد أصل المال دون الرب  ح أن يتبر

ي ن المتوقع لأ صل المال والرب  حأ
 
ع ف س المال والرب  ح ولا يغبر من تلك أحقيقته ضمان لر هذا التبر

ع    ا.  الحقيقة تسميته تبر

 وضمان ن تحديد أوالواقع 
 
ي العائد سلف

 
البنوك التقليدية فهل  ا هو ما استدل به لعدم جواز الفوائد ف

ي 
 
 لى الوكالة؟ إرض سمى العقد من القالبنوك الإسلامية لمجرد تغيبر م   يمكن تجويز ذلك ف

 

 أذلك، فإن التخري    ج على لو 
 
ا لا ساس عقد الوكالة قد يناسب المصارف التقليدية باعتبارها وسيط

 
 
يك ي بعض العقود و   ا. شر

 
ي الإسلامي ف

 
ي لاالأنشطة كما يناسب العمل المصرف

ويقتصر  قد يزاولها البنك ت 

 دوره فيها على تنفيذ تعليمات العميل كما سبقت الإشارة. 

 

و الودائع أموال صحاب الأ أتكييف علاقة  أي الأول،ذلك، فإن الباحث يرى الأخذ بالإتجاه  علىو 

ي أركان عقد المضاربة نها علاقة مضاربأستثمارية بالمصرف على الا 
 
ة، حيث أن طبيعة العلاقة تستوف

وط صحته، وهذه العلاقة يكون فيها المودع صاحب رأس المال، والذي يأذن للمصرف بخلط  وشر

                                                           
 . 48ص  السابق،  المرجع 1
عي رقم  2

عية، المعيار الشر ي الحسابات 40)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر
 
(، توزي    ع الرب  ح ف

 . 548الاستثمارية على أساس المضاربة، ص 

 
 . 552ص السابق،  المرجع 3
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،  كما يأذن له كذلك بدفع المال إلى الغبر كمضارب ليكون ما ل المضاربة بمال المصرف وبمال الغبر

ي هذه الحالة صاحب رأس المال
 
 . المصرف ف

 

ي 
 
نها أعلى  صحاب حسابات الاستثمار والمصرف الإسلامي أطار صياغة العلاقة بير  إ-هذا الإطار  وف

 ستثمار. لحسابات الا للودائع الاستثمارية أو سوف يتم دراسة المعالجة الزكوية  -علاقة مضاربة
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ي 
 
 المبحث الثان

للودائع الاستثمارية وعوائدها يالحكم الزكو   

 تمهيد

ي ضوء  . لكل من ودائع الاستثمار وعوائدها  ييختص هذا المبحث ببيان الحكم الزكو 
 
التكييف وذلك ف

و   المال الخاضع للزكاة. و الفقهي لهذه الودائع، وكذا الشر
 
:  ذلك علىط الواجب توافرها ف  النحو التالىي

 أ
ً
 لودائع الاستثمار.  ي: الحكم الزكو ول

 . لعوائد ودائع الاستثمار يا: الحكم الزكو ثاني  

 لب البحث. ص  عتبر هذا المبحث وي  

 

 أ
ً
 لودائع الاستثمار ي: الحكم الزكو ول

 
 
   ا كل مال مهما كان مقداره وأي    لم يفرض الإسلام الزكاة ف

 
وط ي كانت الحاجة إليه، وإنما وضع شر

 
 ا يلزم توافرها ف

 
 
وط من شأنها التيسبر على الم  المال حت  يكون محل عن طيب منه فتخرج الزكاة  زكىي  لوجوب الزكاة. وهذه الشر

   . خاطر 
 
ي كما أن من شأنها أيض

هم من مستحف  وكذا تحقيق  ،الزكاة ا مراعاة حقوق الفقراء والمساكير  وغبر

 . للزكاةصادية تمالية والاقالمقاصد المعنوية و ال

 

 
 
وط ف والفضل  ،وبلوغ النصاب ،والنماء  ،ولان الحول الهجرىحَ و  ،الملكية التامة وتتمثل هذه الشر

 عن الحاجات الأصلية. 

 

ي المضاربة رأس المال بالإضافة إلى 
 
زكىي رب المال ف

حصته من الرب  ح وقد أجمع أهل العلم على أن ي 

ا لهما
 
 اختلفوا فتي  زكاة العامل أو  1باعتباره مالك

ي حير 
 
ي مبلغ الوديعة، ف

 
وط ف إذا ما توافرت هذه الشر

 .  2-وه خارج نطاق البحث-المضارب 

 

                                                           
وت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي    ع، الجزء الاول، ص  1 ى ، ببر  .  255الإمام مالك، المدونة الكبر

ي تاري    خ  2
 
استحقاق  هذه الزكاة، فقيل بعد القسمة والتصفية )المفاصلة( وقيل اختلف الفقهاء فتي  زكاة العامل أو المضارب ، ولا سيما ف

 بعد القبض وقيل بمجرد ظهور الرب  ح. للمزيد من التفاصيل، برجر الرجوع إلى: 
-22د. وهبه الزحيلى، أحكام زكاة ص     ور من عروض التجارة، بيت الزكاة، الكويت، أبحاث وأعمال الندوة الس     ابعة لقض     ايا الزكاة، الكويت،  -

 . 242م، ص  1997مايو  1 -إبريل  29  هـ، الموافق1417ذي الحجة  24
ي الكردي، أحكام زكاة ص      ور من عروض التجارة، بيت الزكاة، الكويت، أبحاث وأعمال الندوة الس      ابعة لقض      ايا الزكاة، الكويت، - د أحمد حجر

 . 197م، ص  1997مايو  1 -إبريل  29 هـ، الموافق1417ذى الحجة  22-24
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ي المضاربة وحصته من الرب  ح- وب  هذا الرأى
 
خذ دليل أ ،-رأي إخضاع رأس مال صاحب المال ف

كات ودائع الاستثمارية( "الحسابات الاستثمارية )ال ، حيث ورد ما نصه: الإرشادات لحساب زكاة الشر

 . 1"ةيرباحها وعوائدها ضمن الموجودات الزكو أو  لدى البنوك الإسلامية تدخل هي 

 

،حيث ورد ما نصه ي أرصدةتجب الزكاة : "2كما أخذ بذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي
 
الحسابات  ف

 أرباحها  الاستثمارية
 
وط الزكاة، وف كانت أ سواء  على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شر
ة الأجل أطويلة الأجل  عيةأكما ...".  م قصبر ا  خذت بذلك المعايبر الشر

 
 . 3ايض

 
ورة  لى إ بضم رصيد هذا الحساب يقيام صاحب الحساب الاستثمار ولذلك، فإن الباحث يرى صر 

ي 
 
وط الزكاة.  ،ة يوم وجوب الزكاةيموجوداته الزكو  باف  وتزكيتها إذا ما توافرت فيها شر
 
 

 رصدة هذه الحسابات قد لا تصل نصاب  أن بعض أغبر 
 
 بمبدأ ا، فهل يخضع كل منها للزكاة عمل

 
 
لىي النصاب معاملة الحساب الذي يصل إل الحساب الاستثماري الذي لا يصل عامَ هل ي   أيلطة؟ الخ
ل كل حساب على حده ومن ثم لا تجب عامَ م ي  أا؟ ن المجموع قد وصل نصاب  ألى النصاب باعتبار إ

 ؟لى النصابإنه لم يصل أعليه الزكاة باعتبار 

 

 قد ناقش الفقهاء ل
 
ي الخ

 
 " :مسألةموال الزكاة تحت أ لطة ف

 
ي الخ

 
 "زكاة الخليطير  "، و"الأنعام لطة ف

ه المملوك للرجل قصد بها معاملة المال المملوك لأكبر من رجل نفس معاملة المال وي   ا. موغبر
 . والقدر الواجب الواحد من حيث النصاب

 

 
 
 وقد تكون الخ

 
اكأو شيوع أعيان ألطة لطة خ ي  وهي  ،و اشب 

على الشيوع  كبر و الأ أثنير  الإ يكون مال  الت 

ي -غبر متمبر   أي-
 
 الإ ، كما هو الحال ف

 
هما. كما قد تكون خ اء وغبر وه  ،و جوار أوصاف ألطة رث والشر

 و الأ أثنير  الت  يكون مال الإ 
 
ي   ،متمبر  عن مال الخر  أي-ا كبر معروف

 
 كما لو خلط راعيان ماشيتهما ف

 أالمرافق غبر 
 
 . 4-لصاحبه ن ماشية كل منهما معروفة

 

  

                                                           
كات، الطبعة الرابعة، بند رقم) بيت 1  .  56(، ص 55الزكاة، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشر
2  ، ة، دنر

، مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولى، قرار مجمع الفقه الإسلام، الدورة السادسة عشر  5 -صفر 30منظمة المؤتمر الإسلامي
 (. 16/1)146م. قرار رقم 2005ابريل  14-9هـ، 1426ربيع الاول 

عي رقم ) 3
عية، المعيار الشر  . 475(، الزكاة، ص 35هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايبر الشر

، ص  - 4 ح منته الإرادات، مرجع سابق، الجزء الثان  ، شر  . 211منصور بن يونس بن ادريس البهون 

ي  -
 
بيت  الخطيب، الإقناع ف ي شجاع، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزي    ع، ص شمس الدين محمد بن أحمد الشر  . 202حل الفاظ أنر

 حل غاية الإختصار، قطر، الجزء الاول، ص  -
 
، كفاية الاخبار ف  الدين انر بكر بن محمد الحسيت 

 . 350تف 
-  ، ي

، كشاف القناع عن مي   الإقناع، مطبعة الحكومة، مكة، الجزء الثان  ي
 . 228ص منصور بن يونس بن إدريس البهون 
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ي زكاه الخ

 
 : ن، وذلك على النحو التالىي ان رئيسيالطة اتجاهوللعلماء ف

 
 
 الأول: عدم الاعتداد بالخ

 
. ومن 1ا زكاةب  الذى لا يصل نصاأي ليس على المال المخلوط  ،ا لطة مطلق

ي ثم ي  
 
  عتبر ف

 
ي لطة ما ي  الخ

 
ي حال الإ  عتبر ف

 
  نفراد من كمال للنصاب ف

 
وقد  لطاء. حق كل واحد من الخ

"ليس فيما دون خمسة زود من الإبل  : صلى الله عليه وسلماستدلوا على ذلك بحديث الرسول 

 ، رواه البخارى. "ةصدق

 

كة، حيث ورد ما نصه: مجموعة  هالاتجا ا خذ بهذأوقد   " دلة البر
 
لطة على أصحاب لا ينطبق مبدأ الخ

ك ذا خلط أموال أصحاب رأس المال فليس ذلك من إن المضارب لأ ،حسابات الاستثمار المشب 

ك وكل عميل عليه أن يخرج زكاته  ،اتفاق فيما بينهم وإنما هو لتسهيل استثمار هذا المال المشب 

 . "2ذا توافر النصاب بالنسبة لأموالهإضها البعض حسب حوله ويضم أمواله إلى بع

 

 
 
: الاعتداد بالخ ي

 الثان 
 
نفس معاملة المال  كبر من رجللأ ى معاملة المال المملوك أ ،ا لطة مطلق

. 3لى النصاب للزكاةإومن ثم خضوع المال الذي لا يصل  ،المملوك للرجل الواحد من حيث النصاب

 
 
 مال الخليطير  كالواجب ف

 
خذ جمهور الفقهاء أى أ. وب  هذا الر ا ن بلغ نصاب  إمال الواحد  فالواجب ف

 كبر أهل العلم. أ و 

 

  ىأويؤيد الباحث ر 
 
ي الاعتداد بالخ

 
 الجمهور ف

 
 : همها ما يلىي أا للعديد من الأسباب، لطة مطلق

 . شية الصدقةخ( حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بير  متفرق ولا يفرق بير  متجمع 1)

اجعان بينهما بالسوية"وما كان  ، فأنهما يب  ن أووجه الدلالة من الحديث  ، رواه البخارى. من خليطير 

 مال الخليطير  كمال الواحد. 

                                                           
وت لبنان،  1 ، دار الكتب العلمية، ببر ي

 . 34ص    ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الجزء  الثان 

وت  - ، ببر ي اث العرنر
ي مذهب الإمام الأعظم، المجلد الاول، دار إحياء الب 

 
 . 181لبنان، ص  -الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية ف

 
كة،  2 عية، جمع وتنسيق وفهرسة د. عبد الستار أبو غدة، ص مجموعة دلة البر  . 502الفتاوى الشر

 
 حل غاية الاختصار، قطر، الجزء الأول، ص  - 3

 
، كفاية الاخبار ف ي الدين أنر بكر بن محمد الحسيت 

 . 350تف 

ي شجاع، دار المعرفة للطبا -   ي حل الفاظ أنر
 
ي الخطيب، الاقناع ف

يت   . 202عة والنشر والتوزي    ع، ص شمس الدين محمد بن أحمد الشبر
ي الجمع بير  الإقناع والمنته، الطبعة الثانية، منشورات المؤسسة السعيدية ، الرياض، الجزء الأول،   -  

 
مرعي بن يوسف، غاية المنته ف

 . 297ص 
ح المنهاج،  -   ، زاد المحتاج شر ي  . 439ص الأول،  الجزء قطر،عبد الله حسن الكوهجر
 
ي ا- ح المهذب، )دار الفكر(، الجزء الأول، ص أبو زكريا محتر ف النووي، المجموع شر  . 376لدين بن شر
ى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي    ع، الجزء الأول، ص  -  . 174مالك بن أنس، المدونة الكبر
 



20 

 

ة باكتمال النصاب سواء أ( 2) كان أ ن الأدلة لم تنص على وجوب النصاب لكل مالك على حدة، فالعبر

ا مل
 
. ألواحد  ك  و لأكبر

 الناطور والجرين  :   عنه بعض الفقهاء ب( اتحاد العمال والمكان، وهو ما عبر 3) 
 
"عدم التميبر  ف

ان والحمال ونحوها"  . 1والدكان والحارس ومكان الحفظ والوزان والمبر 

 . للمال المخلوط ( اتحاد الإجراءات والإيرادات والنفقات4)

 أ( 5)
 
ي تخفيض المؤنة ا ثبر  ألطة تن للخ

 
 أي ومن ثم زيادة الإيرادات وتحقيق النماء، -التكاليف أي- 2ف

  هلا بضمه وخلطإ ولم ينم   ةن المال لم يكتسب قو أ
 
ا مع ببعضه البعض. ولذا يكون هذا الاتجاه متفق

 روح العقل والعدل. 

كات المعاصرةساس  أعد ن هذا الاتجاه ي  أ( 6) كات الأموال والت  تقوم على ولا سي   ،ا لمعاملة الشر ما شر

 عتبارية لا شخصية كل مساهم. لا الشخصية ا

 

 ألى إويلزم الإشارة 
 
 ن للخ

 
وط  أن ان يكون الخليطأهمها أا، لطة شر

 
ن يكون أهل الزكاة، و ألطاء من و الخ

 أالمال من جنس واحد، و 
 
   ين ينو أا، و لطة نصاب  ن يكون مجموع مال الخ

 
لطاء كل واحد من الخ

 
 
ي ألطة، و الخ

 
اك ف  ن أمرافق، و  ن يكون هناك اشب 

 
 تستمر الخ

 
 لطة حول

 
 الأموال الحولية كامل
 
 . 3 ف

 

 ألى إشارة كما يلزم الإ 
 
ي  طلطة لا تؤثر فقن الخ

 
ي تؤثر كذلك نما إالسائمة، و  ف

 
الزروع والثمار وعروض  ف

"لا يفرق بير  مجتمع  : صلى الله عليه وسلم التجارة وكذا الذهب والفضة، لعموم حديث الرسول

 خشية الصدقة". 

 

  سلامي الفقه الإ  خذ مجمعأوقد 
 
 :"4لطة، حيث ورد ما نصهبالخ

 أ
 
 :... ول

                                                           
، مرجع سابق، ص  -  1  . 439عبد الله حسن الكوهجر

 
ح منته الإرادات، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية  2 ، شر ي

منصور بن يونس بن إدريس البهون 
 . 382السعودية، المجلد الأول، ص 

 
 . 382المرجع السابق، المجلد الأول، ص   3

 
 

4  ، ، دورة المنظمة المؤتمر الإسلامي هـ 1408صفر  23-18جدة، المملكة العربية السعودية من  مؤتمره الرابع،مجلس مجمع الفقه الإسلامي

اير(  11-6الموافق  كات. 3/4)  28 :  قرار رقم م،1988شباط )فبر ي الشر
 
 (بشأن زكاة الأسهم ف
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كة زكاة الأ إا: تخرج ثاني    أمواله، بمعت  أزكاة  سهم كما يخرج الشخص الطبيعي دارة الشر
 
عتبر جميع ن ت

 أموال المساهمير  بمثابة أ
 
فرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال موال شخص واحد، وت

راع اة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذى يؤخذ منه وغبر ذلك مما ي  تجب فيه الزك يالذ

 زكاة الشخص الطبيعي 
 
 أوذلك  . ف

 
 خذ

 
ي ا بمبدأ الخ

 
 موال...". جميع الأ  لطة عند من عممه من الفقهاء وف

 

ي  ،1وض بذلك مؤتمر الزكاة الأولكما أ وع القانون النموذجر قانون الزكاة  وأيضا للزكاة،  وكذا مشر

ي 
  و اختلط الملك بحيث يجوز أذا تعدد الملاك إ" حيث ورد مانصه:  ،السودان 

 
 اعتباره ملك

 
 ،ا ا واحد

ي 
 
 . 2ذا بلغ النصاب"إا المال مجتمع   فتجب الزكاة ف

 

 لعوائد ودائع الاستثمار يا: الحكم الزكو ثاني  

 المال الخاضع أعد ن حولان الحول الهجرى على المال ي  أمن الثابت 
 
وط الواجب توافرها ف حد الشر

 للزكاة. 

 

قص     د بذلك مرور إثن ا كاملة على بلوغ النص     اب ومن ثم يبدأ الفرد بحس     اب مدة ا عربي  ش     هر   عش     ر  ا وي 

ي مَال  :  صلى الله عليه وسلمالحول عند بداية ملكيته للنصاب، وأساس ذلك قول الرسول   
 
 ف
َ
اة
َ
ك
َ
 ز
َ
" ل

ولَ  حَوْل"حَت   يَح 
و
ه  ال

ي   ْ
َ
م   ذي.  عَل لو لم يمض على ملكي   ة الم   ال حول ك   ام   ل لم  ،وعلى ذل   ك رواه الب 

 تجب فيه الزكاة . 

 

ط ما يلىي 
 : والحكمة من هذا الشر

ي  ( أن مدة الحول هي 1)
يمكن أن يتحقق فيها نماء رأس المال، فالحول مظنة  المدة المناسبة الت 

 تحالة حصره خلال العام. النماء، ولم يؤخذ بحقيقة النماء لتعدده واس

ط الحول أن يكون إخراج الزكاة من الرب  ح، وهو أيش وأسهل2)  . على نفس المزكىي  ( أن مقتض  شر

 كل شهر أو أقل من ذلك يصر  3)
 
( ليس هناك أعدل من وجوب الزكاة كل عام، وذلك أن وجوب  ها ف

جوب  ها كل عدة سنوات يصر  بأصحاب الأموال ويؤدى إلى ضياع وقت وجهد العاملير  عليها، كما أن و 

 بمستحقيها  ويمنعها من تحقيق مقاصدها الأساسية. 

 

                                                           
 م .  1984مايو 2 -ابريل  20هـ، الموافق 1404شعبان  1 -رجب  29بيت الزكاة، الكويت، أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول، الكويت ، 1

  
ي لسنة  2

 . 17/2، مادة2001قانون الزكاة السودان 
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 حالة تعذر مراعاة الحول القمر لا الشمشي  يوالحول المعتبر لأغراض الزكاة هو الحول القمر  
 
 ي، وف

كات فيمكن الأخذ بالحول الشمشي    ،1بالنسبة للشر
 
السنة الشمس ية  مع مراعاة فروق الأيام الزيادة ف

زاد نسبة الزكاة بمقدار -يوم 11-عن القمرية 
 
% بالنسبة للسنة 2.577% فتصبح 0.077، ولذا ت

 من 
 
 % للسنة القمرية. 2.5الشمسية بدلا

 

ي  يولا يش  
 
ط ف " )الأ  هذا الشر ه   يَوْمَ حَصَاد 

 
ه
 
وا حَق

 
ت
َ
 نعام : زكاة الزروع والثمار لقول الحق تبارك وتعالى: "وَآ

ي 141
 
زكى عند الحصاد.  نفسها، ومن ثم فإن حولها عند كمال نضجها، ولذا فهي  (، فالزروع و الثمار نماء ف

 
 ت

 

اط حولان حول كامل على الأرباح المحققة أثناء العام تحت مس وقد  لة أناقش الفقهاء مدى اشب 

وع سواء  قصد به ما يحصل عليه المسلم بطريق مشر لك نماء لمال كان ذأ "المال المستفاد"، وي 

 بسبب مستقل.  أيو بملك جديد أمملوك 

 

ستفاد قد يكون من جنس ما لدى الم   وقد يكون من غبر جنس ما لديه  ،زكىي  كرب  ح التجارةوالمال الم 

 ن يكون عنده نقود واستفاد ماشية. أك

 

م  ن المال الم  أفإن الجمهور على  لدى المزكىي ستفاد من غبر جنس ما ذا كان المال الم  إف
َ
ك ل ستفاد لاي 

 ا، ولا ي  به نصاب الأصل إن كان ناقص  
 
ستفاد ، بل يبدأ بالمال الم  ضم إلى حوله إن كان نصابه كامل

ي حوله الخاص يوم استفادته إن بلغ نصاب  
 
 المال الم   ا. ف

 
ستفاد حير  يرى بعض الفقهاء وجوب الزكاة ف

ة عندهم  ،زكى الجميع غبر جنسه وي  لىإستفاد خر ضم المال الم  ل ستفادة. ويرى البعض احير  الا  فالعبر

ي 
 
 وجوب الزكاة بوجود النصاب ف

 
ي  ف

 
 . 2الحول طرف

 

 ما إذا كان عند المزكىي نصاب  أ
 
: ا واستفاد مال   من جنس ما عنده من مال، فهذا على حالتير 

بسبب مستقل، نما إا منه ولا بسببه، و ستفاد من غبر نماء المال، ولا متفرع  ن يكون المال الم  أ: الأولى

لى ما إالمال  هذا  كالراتب والمال الموروث والجائزة والهبة، ونحو ذلك. والجمهور على عدم ضم

 نف به حو أعنده بل يست
 
ستفاد من غبر الجنس، وهذا هو مذهب المالكية نه كالمال الم   لأ ل

ي 
 
 لى ما عنده. إستفاد حير  يرى الحنفية ضم المال الم   والشافعية والحنابلة. ف

 

                                                           

 مرجع سابق. ، بيت الزكاة، الكويت، أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول1

 
2  ، ي

،علاء الدين الكاسان  ي
 . 834ص  مرجع سابق، الجزء الثان 
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 ن يكون المال الم  أ: ثانيةال
 
ا  بسببه كالأرباح الناتجة من التجارة أو متفرع  ستفاد من نماء المال وحاصل

عتبر لى الأصل وي  إستفاد من نماء الأصل هل العلم على ضم المال الم  أجمع أكنتاج الماشية. وقد   ه،عن

 . 1زكى معهحوله بحوله ومن ثم ي  

 

ي 
 ذلك قول البهون 

 
ن كان الأصل إده نلى ما عإفيجب ضمه  ،صلهأ"حول رب  ح التجارة حول  : وف

ي . 2"انصاب  
 
 حوله أويتبع رب  ح التجارة : "خر آ موضع  كما يقول ف

 
 إصله ف

 
 . 3"ن كان نصابا

 

ي و 
من النصاب،  قلأكان   ذا إما أف . ا ذا كان الأصل نصاب  إصل المال ألى إستفاد ضم الم  ي  : "يقول الكاسان 

 . 4"ضمنه لا ي  إف

 

ط كما لا ي  ستفاد من جنس الأصل تبع له والتبع لا ي  الم   نوقد برروا ذلك بقولهم: "لأ فرد فرد بالشر

ط ن العلة ه المجانسة فلا ي  لأ" وكذلك بقولهم:  ،5بالسبب"  ن يكون ربح  أشب 
 
. ولتمام الصلة بير  6ا"ا ولا ولد

المزكىي يستلزم ضبط مواقيت ستفاد من جنس ما لدى كما أن إفراد حول للمال الم    النماء والأصل

ي هذا تعسبر ومشقة وحرج. 
 
 التملك لكل جزء يسبر من المال ومعرفة القدر الواجب فيه، وف

 

ي مال ثم 
 
وع قانون الزكاة المصري بهذا الاتجاه، حيث ورد مانصه:"إذا توافر النصاب ف وقد أخذ مشر

ستفاد  م المال الم 
 
 من جنسه خلال الحول، ض

 
زكى بحول الأصل استفاد صاحبه مال إلى هذا الأصل وي 

كي  من قبل". 
 
 ما لم يكن قد ز

                                                           
 . 175ص مرجع سابق، الشيخ نظام وآخرون،  - 1

-  ، ح كب   الدقائق ،الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر زين الدين بن نجيم الحنف  وت  –البحر الرائق شر ، ص  –ببر  . 239لبنان، الجزء الثان 
 -  ، ي

 . 272الجزء الأول، ص مرجع سابق، منصور بن يونس بن إدريس البهون 
ح زاد المستقنع، دار المؤيد  2 ، الروض المرب  ع شر ي

 . 197مؤسسة الرسالة، بدون تاري    خ، ص منصور بن يونس ابن إدريس البهون 
 
ح منته الارادات، 3 ، شر ي

، ص مرجع سابق،  منصور بن يونس ابن إدريس البهون   . 186الجزء الثان 
 
4  ، ي

، ص مرجع سابقعلاء الدين الكاسان  ي
 . 400، الجزء الثان 

 
، ص   5 ي

 . 834المرجع السابق، الجزء الثان 

 
ح كب   الدقائق ،الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر  - 6 ، البحر الرائق شر ي

وت  –زين الدين بن نجيم الحنف  ، ص  –ببر  . 239لبنان، الجزء الثان 

ح منته الإرادات ، مرجع سابق، الجزء الأول، ص  - ، شر  . 272منصور بن يونس بن إدريس البهون 
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 ضوء ما سبق،
 
فرد للمال الم   وف ط له مرور حول حول آخر، ولا ي   -وهو هنا الرب  ح - ستفاد فلا ي  شب 

ي هذه الحالة، وعلى هذا 
 
 . 1جمع الفقهاءأعليه ف

ي ونخلص مما سبق إلى أنه لا ي  
 
ط ف  . مرور حول كامل عليها ستثمارية رب  ح الودائع الا  شب 

 الدورى و تحديد الرب  ح أياس ويلزم الإشارة إلى أنه لأغراض ق
 
، فإنه المضاربة  عقود القابل للتوزي    ع ف

 . -نقود لىإتحويل موجودات المضاربة  أي- ضالأخذ بمبدأ التنضي يلزم

(فعلىي وقد يكون التنضيض   . يتقدير  و أ  )حقيف 

ي  الفعلىي يكون التنضيض  و 
 ريق: عن ط أو الحقيف 

 نقود.  لىإبيع جميع عروض )موجودات( المضاربة المتداولة والثابتة ومن ثم تحويلها )أ( 

 تحصيل جميع الديون. )ب( 

  ويصلح هذا الأسلوب كأساس للمضاربة المقيدة. 

 

 ا، وذلك عن طريق: كما قد يكون التنضيض حكمي  

ي ضوء أتقويم عروض )الموجودات( المضاربة بالقيمة العادلة من قبل  )أ(
 
ة والاختصاص وف هل الخبر

ي تحكم ذلك. وي  
 قصد بالتقويم هنا إعطاء هذه العروض قيمة نقدية بدون بيع لها. المعايبر الت 

ي تقدير  -بالقيمة الصافية ىأ- تقويم الديون بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها )ب( 
وهو ما يقتض 

 لىي الديون. جماإخصص لها ثم حسمها من الديون المشكوك فيها وتكوين م  

        

ي جميع الأحوال.  ،ما النقديةأ
 
ية ف  فتثبت بقيمتها الدفب 

ي هو الأصل عند قياس وتحديد أرباح أ ن التنضيض الفعلىي أولا شك 
و خسائر المضاربة، أو الحقيف 

ي تصفية المضاربة وهو الأ أو أن تطبيق أغبر 
لحاق الخسائر إلى إمر الذي يؤدي عمال هذا الأصل يقتض 

 . خذ بأساس التنضيض الحكمىي لى الأ إ. ولذلك تلجأ المصارف بها 

                                                           
ون –الرباط  –تيمية )مكتبة المعارف  ابن تيمية، مجموعة فتاوى ابن - 1  . 25، ص المغرب(، المجلد الخامس والعشر

ح كب   الدقائق )الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر  - ، البحر الرائق شر وت  –زين الدين بن نجيم الحنف  ، ص  –ببر ي
 . 239لبنان(، الجزء الثان 

ح منته الإرادات،  - ، شر ي
  . 370، الجزء الأول، ص مرجع سابقمنصور بن يونس بن إدريس البهون 

ي المحتاج، )المجلد الأول، دار الفكر(، الجزء الأول، ص  -
ف النووي، مغت  ي الدين بن شر  . 399أبو زكريا محتر

ح المهذب، )دار الفكر( الج - ف النووي، المجموع شر ي الدين بن شر  . 367زء الخامس، ص أبو زكريا محتر

 . 75ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص  -
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يطة  ،يأخذ حكم التنضيض الفعلىي  ن التنضيض الحكمىي ألى إوقد أشار الفقهاء  ن يكون التنضيض أشر

 أو  ،بالقيمة العادلة
 
ة ي وذن يكون المنضض عدل  يت وأن ،خبر

 
 .  1ا للمعايبر المحاسبيةم ذلك وفق

 

ي 
 
ع وقد ورد ف ي  : 2ية ما نصهالمعايبر الشر

ساس الثمن الذى تم بيع أعلى  "يوزع الرب  ح بشكل نهان 

ي 
ساس التنضيض أن يوزع الرب  ح على أويجوز  الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيف 

  الحكمىي 
 
اس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع قوهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. وت

 تحصيلها." بعد  أيتحصيلها، 
 
 حسم نسبة الديون المشكوك ف

 

كما ورد كذلك مانصه: "يجوز توزي    ع مبالغ تحت الحساب قبل التنضيض الحقيف  أو الحكمىي على 

ي أو 
 بعد التنضيض الحقيف 

 
ام برد الزيادة عن المقدار المستحق فعل ا، مع الالب  

 
أن تتم التسوية لاحق

"  . 3الحكمىي

 

يستحق الرب  ح " : 4الدولى بشأن التنضيض الحكمى جاء فيه مي سلا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإ 

ولا يلزم إلا  -ى التنضيض الحكمىي أ-أو التقويم  -ى الحقيف  أ-ويملك بالتنضيض  بالظهور،

 .".. بالقسمة

 

ي هو الأصل لأغراض تحديد أن التنضيض الفعلىي أوعلى ذلك، فعلى الرغم من 
و قياس أو الحقيف 

لها على يصاحب المال و المضارب، وكذا تحديد الخسارة الواجب تحمقابل للتوزي    ع بير  الالرب  ح 

لى تحديد الحقوق ولثبوت إداة صالحة للوصول أجائز ك ن التنضيض الحكمىي ألا إصاحب المال، 

ع   ا،وجوب ا مر  أعد خذ به ي  ن الأ إا، بل جواز التقويم شر لا عند إرباح أا عدم توزي    ع ذ يستحيل عملي  إ ي 

وعو أ لىي التنضيض الفع ى أوهو ما لن نجد معه  واعوام،  اعوامى بعد أ ،التصفية الفعلية للمشر

عية أعتبر ذلك يو ، بل التنضيض الحكمىي ب ، يؤخذ صاحب مال يقبل ذلك. ولذلك حد المبادئ الشر

ي مج
 
ة ف  . 5لات عديدةاالمعتبر

                                                           
كة، فتاوى المضاربة، جمع وفهرسة وتصنيف د. أحمد مجي الدين أحمد، مراجعة د. عبد الستار ابو غدة، الطبعة   1 مجموعة دلة البر

 . 97، 36م، ص1996هـ يناير  1416الاولى، رمضان 
عي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا 2

عية، المعيار الشر كات 12ت المالية الإسلامية، المعايبر الشر كة)المشاركة( والشر (، الشر
 . 165الحديثة، ص 

 . 165المرجع السابق، ص  3
، دورة المؤتمر الرابع 4 ، مجلس مجمع الفقه الإسلامي جمادى الخر  23-18بجدة، المملكة العربية السعودية من  منظمة المؤتمر الإسلامي

اير( 11-6هـ الموافق1408  (، مرجع سابق. 5/4)30قرار رقم:  م،1988شباط )فبر
ي المعاملات المالية المعاصرة، بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة  5

 
د.عبد الستار أبو غدة، التنضيص الحكمىي ف

ة، ص  .   8السادسة عشر
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الكثبر من  ن المحاسبير  قد اضطروا للخذ بالتقدير عند تحديد وقياسألى إا يلزم الإشارة خبر  أو 

  خصصات، وذلك أن الأخذ بالقياس الفعلىي النفقات كالم  
 
 عن يكتنفه العديد من الصعوبات فضل

 عدم واقعيته. 

 

خصص له، لأصل ما، ومن ثم تكوين م   فعلى سبيل المثال، فإن تحديد مقدار الاستهلاك الفعلىي 

ائه وسعر بيعه هو  . ولما كانت الاستهلاك الفعلىي يستلزم بيع هذا الأصل واعتبار الفرق بير  تكلفة شر

ي 
 
عد أمر   المنشأة مستمرة ف ، عملها، وبيع الأصل لأغراض تحديد مقدار الاستهلاك الفعلىي ي  ا غبر عملىي

 فقد لجأ المحاسبون إلى تقدير قيمة هذا الاستهلاك. 

 

 
 
خصص خصص الديون المعدومة، وم  ا عند تحديد مقدار م  وللتقدير والحكم الشخضي دوره أيض

خصص خصص الخصم النقدي، وم  ض أسعار البضاعة والاستثمارات المتداولة، وم  انخفا

لها  ا لصعوبة القياس الفعلىي خصصات يحكمها القياس التقديري نظر  التعويضات. فجميع مبالغ الم  

 عند تكوينها أو احتجازها. 

 

ي المحاسبة لا يمكن تحقيقه، وأذلك، يمكن ول
 
ي المطلوب ف

س ين مقايالقول بأن القياس الحقيف 

 الرب  ح والمركز المالىي ليست إلا مقاييس تقريبية. 

 

ا إلى ترشيد هذا التقدير وجعله أقرب ما يكون إلى الدقة من المحاسبير  دائم   وعلى الرغم من سعي 

ة والتجارب السابقة، بل وتعديل  خلال الاعتماد على دراسات علمية وفنية دقيقة إلى جانب الخبر

إلا أنه لا يمكن  ،تقديرات أخرى جديدة يمكن الوثوق فيها بدرجة أكبر  هذه التقديرات إذا توافرت

ي ظل عدم إمكانية القياس الفعلىي 
 
 . إلغاء دور ودرجات الحكم والتقدير الشخضي ف

 

 ضوء ما سبق، ونظر  
 
 وف

 
اط الحول ف ولما كانت عوائد الودائع  ،رباح العوائد الاستثماريةأا لعدم اشب 

 المال الخاضع للزكاة من ملكية تامة ونماء، و 
 
وط الواجب توافرها ف ذ إالاستثمارية تتوافر فيها الشر

ضنا  وط الأخرى الموجبة للزكاةما افب  صل الوديعة حت  ألى إنها تخضع للزكاة بضمها إ، فتوافر الشر

 
 
 حكم الديون المستحقة جيدة التحصيل. ن العوائد المستحقة تاخذ أقبض باعتبار ولو لم ت
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 النتائج العامة

ي هذا البحث كيفية زكاة الودائع الاستثمارية وعوائدها، وذلك من خلال 
 
، تناول الباحث ف مبحثير 

ي ببيان الحكم الزكوي لكل من  ،الودائعهذه اختص الأول منهما ببيان طبيعة 
ي حير  اختص الثان 

 
ف

: إ. وقد خلص من ذلك الودائع الاستثمارية وعوائدها   لى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلىي

 

 
ً
ي  الاستثمارية الوديعةمصطلح أن : أول

 
ي  الدقيقالمصارف الإسلامية ليس على معناه  ف

 
اللغة  ف

ي  والقانون، إذ أن مصطلح  الوديعةوالاصطلاح 
ي حير  أن الاستثمار يقتض 

 
يقتض  عدم التصرف، ف

ي الكثبر من الحالات. ولذا، فقد يكون من المناسب استعمال 
 
التصرف، بل والتصرف المطلق ف

 من "الودائع الاستثمارية". 
 
 مصطلح "الحسابات الاستثمارية" بدل

 

ي تخري    ج علاقة أصحاب الودائع ان رئيسياهناك اتجاه ا: ثاني  
 
بالمصرف ( الاستثمارية )الحساباتن ف

 ، : نها عقد مضاربة. أتكييف هذه العلاقة على  الأول: الإسلامي ي
 
نها علاقة وكالة أعلى  ها تكييف والثان

 بالاستثمار. 

 

 
 
نها أالاستثمارية والمصرف الإسلامي على )الحسابات( ن تكييف العلاقة بير  أصحاب الودائع أا: ثالث

عيةوكالة بالاستثمار يكتنفه العديد من  ي  ،المحاذير الشر
جره بصرف النظر لأ   الوكيللعل أهمها تقاض 

 وهو ما لا ي   ،لمخاطر الخسارةه عدم تحمل النشاط، أي عن نتيجة
 
ي عد مقبول

 
ي العمل المصرف

 
كما   ، ف

 عن ،جر الثابت قد لا يلزمه ببذل الجهد ن الأ أ
 
 أ فضل

 
اط نسبة محددة من الرب  ح يعد ضمان ا ن اشب 

ع  لهذا الرب  ح وهو غبر   . ا  جائز شر

 

 ضوء النتيجة السابقة ا: رابع  
 
و تكييف العلاقة بير  أصحاب الودائع أرجح الباحث تخري    ج  ،ف

نها علاقة مضاربة مطلقة مستمرة يتعدد فيها أصحاب الأموال أالاستثمارية والمصرف الإسلامي على 

ه كما يقوم بدفع مال المضاربة  ويقوم فيها المضارب بخلط مال المضاربة بماله الخاص وبمال غبر

 خر. آضارب لى م  إ

 

ا ا من إدخال تعديلات على عقد المضاربة طالما لا تصطدم مع أحد خامس  ع  : لا يوجد ما يمنع شر

ا. ولا أركانه أو شر  وط عقد المضاربة اجتهادية.  وطه ولا تخالف نص  ما وأن شر  سي 
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ا : أن المضاربة تعتبر صمام أمان لأصحاب الأموال حيث يخش العامل جهده ولا يستحق عنه سادس 

 شر  إن لم يحسن التصرف. 

 

ا  ي الموجودات إالاستثماري للزكاة بضمه  الوديعة )الحساب( رصيد  يخضع  : سابع 
 
الزكوية لىي باف

ي المال الخاضع للزكاة من ملك تام، فيه ذا ما توافرت إ لصاحب الوديعة
 
وط الواجب توافرها ف الشر

 . صليةوحولان للحول، والنماء، والزيادة عن الحاجات الأ 

 

ا 
 
  : ثامن

 
 رجح الباحث اعمال مبدأ الخ

 
ي أموال لطة مطلق

 
ن لم إو  أصحاب الحسابات الاستثمارية،ا ف

الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بير  متفرق ولا  لحديث ،للنصابتصل حصة كل منهم 

اجعان بينهما بالسوية"خيفرق بير  متجمع  ، فأنهما يب  ، رواه شية الصدقة. وما كان من خليطير 

 ولأ  البخارى. 
 
 عن اتحاد العمال ن الأدلة لم تنص على وجوب النصاب لكل مالك على حده، فضل

 يرادات والنفقات، وأثر ذلك على النماء بالزيادة. والمكان والإجراءات والا 

 

ا  اط حولان الحول  الوديعةلى أصل قيمة هذه إالوديعة الاستثمارية  عائد ضم ي  : تاسع  مع عدم اشب 

ي هذه 
 
  باعتبارها  العائد ف

 
  م  مال

 
 صله. أا من جنس ستفاد

  "والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"
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 المراجع

تحقيق عبد الله التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب للطباعة  ،يابن قدامة، المغن •

 والنشر، الرياض، بدون تاريخ، الجزء الرابع.

أحمد النجار، المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، بيروت، دار  •
 .1974الفكر،

الكويت، أبحاث حكام زكاة صور من عروض التجارة، بيت الزكاة، أ، يالكرد يحمد حجأ •

 29هـ، الموافق 1417الحجة  يذ 24 ،وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة، الكويت، 

 .م  1997مايو  1إبريل  

 بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الاول. ،مام مالك، المدونة الكبرى الإ •

حنيفة النعمان، دار  يبأ مذهب الإمام الأعظم يالشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية ف •

 م.1980 -ـ ه 1400المجلد الأول، الطبغة الثالثة  ،لبنان –بيروت  ،حياء التراث العربىإ

حياء إول، دار مذهب الإمام الأعظم، المجلد الأ يالشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية ف •

 لبنان.  - ، بيروتيالتراث العرب

المغرب، المجلد  –الرباط  ،تبة المعارف مك،إبن تيمية، مجموعة فتاوى ابن تيمية  •

 الخامس والعشرون.

 -إبن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الجزء  الثانى، دار الكتب العلمية، بيروت •

 لبنان.

، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، الجزء يالدين بن شرف النوو يأبو زكريا محي •

 .والخامس الأول

المحتاج، المجلد الأول، دار الفكر، الجزء  ي، مغنيالدين بن شرف النوو يأبو زكريا محي •

 الأول.

شعبان  1رجب   29  ،بحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول، الكويتأبيت الزكاة، الكويت،  •

 م . 1984مايو 2ابريل   20هـ، الموافق 1404

  الطبعة الرابعة.،  بيت الزكاة، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات •

ختصار، قطر، الجزء حل غاية الإ يخبار فبكر بن محمد الحسينى، كفاية الإ يبأتقى الدين  •

 الاول.

للبحوث  يحسن الأمين، المضاربة وتطبيقاتها الحديثة، من مطبوعات البنك الإسلام •

 م.2000 - ـه1421والدراسات، الطبعة الثالثة، 

والتنظيم والاجتهاد والتقويم والنظرية جمال الدين عطيه، البنوك الاسلامية بين الحرية  •
والتطبيق، الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، قطر، 

 م.1993 -هـ1407

عة بالمكتبة التوفيقية، الط دراسة مقارنة، يالفقه الإسلام يرشاد خليل، الشركات ف •

 م.1979ــ  ـه1299الاولى، 

الطبعة الثانية، دار المعرفة ،بحر الرائق شرح كنز الدقائق ، اليزين الدين بن نجيم الحنف •

 .يلبنان، الجزء الثان –بيروت  –للطباعة والنشر 

لفاظ المنهاج، دار الكتب أشمس الدين الخطيب الشربيني، مغني المحتاج لمعرفه معاني  •

 لبنان، الجزء الثالث. –العلمية بيروت 
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ي عشر، الجزء الثاني والعشرون، دار شمس الدين السرخي، المبسوط، المجلد الحاد •

 م.1989هـ 1409لبنان،  –المعرفة، بيروت 

شجاع، دار  يبألفاظ أقناع فى حل حمد الشربينى الخطيب، الإأشمس الدين محمد بن  •

 المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع.

 شهادة الودائع الاستثمارية  بالوكالة التى يصدرها بنك بوبيان. •

، الوكالة بالاستثمار، بحوث ندوة البركة الرابعة والثلاثين يدوسرطلال بن سالمان ال •

 .2013يولية  17-16الموافق  ـه1434رمضان  9-8للإقتصاد الإسلامى، 

دة، الوكالة بالإستثمار تأصيلها وتطبيقاتها، بحوث ندوة البركة الرابعة بوغ  أعبد الستار  •

 .2013يولية  17-16الموافق  ـه1434رمضان  9-8والثلاثين للإقتصاد الإسلامى، 

دة، التنضيص الحكمى في المعاملات المالية المعاصرة، بحث مقدم عبد الستار أبو غ   •

 سلامى بمكة المكرمة، الدورة السادسة عشرة.الإ يللمجمع الفقه

 قطر، الجزء الأول.  ، زاد المحتاج شرح المنهاج،يعبد الله حسن الكوهج •

)البورصة( فى ميزان الفقه  اق الأوراق الماليةبوالنصر، أسوأ يعصام عبد الهاد •

 م.2010 -ـ ه1431الإسلامى، دار النشر للجامعات، الطبعة الثانية، 

 –، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت يعلاء الدين الكاسان •

 م، الجزء الثامن.2003 – ـه1424لبنان   الطبعة الثانية 

بحوث مقارنة، جامعة الدول العربية ــ معهد  يسلامالفقه الإ يات فالخفيف، الشرك يعل •

 الدراسات الاسلامية.

 .1980على عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام، القاهرة، دار الفكر العربي،  •
غريب الجمال، المصارف وبيوت التمويل الإسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية،  •

1974. 

يلعى الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الأولى المطبعة فخر الدين الز •

 هــ، الجزء الخامس.1314الكبرى الاميرية، 

 2008-هـ1429فهد سعد الرشيدي، الوديعة الاستثمارية بالوكالة دراسة فقهية  تطبيقية،  •

 م.
 .17/2، مادة2001لسنة  يقانون الزكاة السودان •

 الجزء الأول. الكبرى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،نس، المدونة أمالك بن  •

محمد نجاة الله صديقي، النظام المصرفي اللاربوي ،جدة، المركز العالمي لأبحاث الأقتصاد  •
 .1985الإسلامي 

 بو غدة .أد. عبد الستار  ةمجموعة دلة البركة، الفتاوى الشرعية، جمع وتنسيق وفهرس •

الدين  يحمد محأالمضاربة، جمع وفهرسة وتصنيف د.  فتاوى مجموعة دلة البركة، •

 م.1996يناير  ـه 1416الطبعة الاولى، رمضان  بو غدة،أحمد، مراجعة د. عبد الستار ـ

 ،بن يوسف، غاية المنتهى فى الجمع بين الإقناع والمنتهى، الطبعة الثانية يعرم •

 منشورات المؤسسة السعيدية ، الرياض، الجزء الأول.

، الروض المربع شرح زاد المستقنع، دارالمؤيد ييونس بن ادريس البهوتمنصور بن  •

 مؤسسة الرسالة، بدون تاريخ.
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رادات، تحقيق د. عبد الله التركي، ، شرح منتهى الإيمنصور بن يونس بن ادريس البهوت •

 مؤسسة الرسالة، بدون تاريخ، الجزء الثالث.

دارات البحوث إرئاسة  ادات،ر، شرح منتهى الإيدريس البهوتإمنصور بن يونس بن  •

 رشاد، المملكة العربية السعودية، المجلد الأول.فتاء والدعوة والإالعلمية والإ

قناع، عالم الكتب، ، كشاف القناع عن متن الإيدريس البهوتإمنصور بن يونس بن  •

 بيروت، الجزء الثالث.

، دورة المؤتمر الرابع يالدول يسلاملإ، مجلس مجمع الفقه ايسلاممنظمة المؤتمر الإ •

شباط  611هـ الموافق1408جمادى الآخر  1823المملكة العربية السعودية من  -بجدة 

 ( بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار.5/4)30م، قرار رقم: 1988)فبراير(

، قرار مجمع الفقه يالدول يسلام، مجلس مجمع الفقه الإيسلاممنظمة المؤتمر الإ •

ابريل  14 -9، ـه1426ربيع الاول  5 -صفر 30ة السادسة عشرة، دبى، الدور ،يسلامالإ

 (.16/1)146م. قرار رقم 2005

جدة،  مجلس مجمع الفقه الإسلامي، دورة المؤتمره الرابع،منظمة المؤتمر الإسلامي،  •

شباط )فبراير(  11-6هـ الموافق 1408صفر  23-18المملكة العربية السعودية من 
 .زكاة الأسهم في الشركات بشأن (3/4)  28 : قرار رقم م،1988

 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المعيار  •

 ( المضاربة.13رقم ) يالشرع

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المعيار  •

 حسابات الاستثمارية على أساس المضاربة.(، توزيع الربح فى ال40رقم ) يالشرع

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،المعايير الشرعية، المعيار  •

 .ي( الوكالة وتصرف الفضول23رقم ) يالشرع

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،المعايير الشرعية، المعيار  •

 (، الزكاة. 35رقم ) يالشرع

المعيار  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،المعايير الشرعية، •

 )المشاركة( والشركات الحديثة. (، الشركة12رقم ) يالشرع

المعيار  المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، •

 الضمانات. (،5رقم ) يالشرع

حكام زكاة صور من عروض التجارة، بيت الزكاة، الكويت، أبحاث أ، يوهبه الزحيل •

هـ(، الموافق ) 1417ذى الحجة  2224وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة، الكويت، ) 

 م (. 1997مايو  1إبريل   29

يوسف الشبيلي، الخدمات المصرفية واستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه  •
 م، المجلد الأول: الخدمات المصرفية.2002 –هـ 1423الإسلامي، 

 

 


